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الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان، تأسَّســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، 
الساميــــــــة  المفوضيـــــــة  اعتمـــدت عليهـــا  غيـــر حكوميـــة، مُســـتقلة، 
لحقـــــــوق الإنســـــــان مصـــــــــدراً أساسيــــــــــاً فـــي جميــــــع تحليلاتهـــــا التـــي 

أصدرتهــــــــــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا.
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أولاًً: مقدمة: العدالة الانتقالية ركيزة أساسية لسوريا الجديدة

مــع نهايــة نظــام الأســد، الــذي امتــد لأكثــر مــن نصــف قــرن، تقــف ســوريا أمــام نقطــة تحــول تاريخيــة، 
وتقتضــي هــذه المرحلــة الجديــدة مواجهــة إرث الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، بالتــوازي مــع إرســاء 
أســس العدالــة والســلم الأهلــي. فقــد انتفــض الشــعب الســوري قبــل أربعــة عشــر عامــاًً، طامحــاًً إلــى بنــاء 
دولــة ديمقراطيــة تُُعيــد لــه الكرامــة التــي ســلبها جهــاز أمنــي قمعــي. وبعــد ســقوط النظــام فــي 8 كانــون 
الأول/ديســمبر 2024 وتشــكيل حكومــة مؤقتــة، بــات لزامــاًً علــى الــبلاد أن تنتقــل إلــى حقبــة جديــدة. فــي 
هــذا الســياق، تُُعــد العدالــة الانتقاليــة المســار الأكثــر فاعليــة لتحقيــق تعــافٍٍ وطنــي شــامل مــن آثــار الصــراع، 
فهــي الســبيل لإقامــة دولــة قائمــة علــى ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق الإنســان، وتعزيــز المصالحــة 

الوطنـيـة بـمـا يضـمـن اـسـتقراراًً طوـيـل الأـمـد

تتجســد ركائــز العدالــة الانتقاليــة فــي: المســاءلة الجنائيــة، البحــث عــن الحقيقــة والمصالحــة، التعويضــات 
وتخليــد الذكــرى، والإصلاح المؤسســي فــي مجــالات القضــاء والأمــن والقطــاع العســكري. وبحســب رؤيــة 
ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان عــن مســار العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا بعــد ســقوط الأســد ولكــي  الَشَّ

ُـدار بـشـكل متكاـمـل وتـحـت إـشـراف موحـّّـد تحـقـق ـهـذه الآلـيـات أهدافـهـا، ينبـغـي أن ـتُ

ويحــاول هــذا التقريــر أن يظهــر أنََّ الإصلاح المؤسســي، وخاصــة فحــص واســتبعاد الأفــراد المتورطيــن 
فــي الانتهــاكات، يمثــل شــرطاًً لا غنــى عنــه لنجــاح بقيــة ركائــز العدالــة الانتقاليــة. فبــدون التــزام واضــح بإبعــاد 
المجرميــن والمتورطيــن عــن مواقــع الســلطة، تفقــد آليــات المســاءلة والحقيقــة والتعويضــات فعاليتهــا. 
ويُُعــد هــذا الإقصــاء الإداري، الــذي يســتهدف الأفــراد الذيــن يفتقــرون إلــى الحــد الأدنــى مــن النزاهــة، خطــوة 

ضرورـيـة لإـعـادة الثـقـة والـشـرعية إـلـى المؤسـسـات العاـمـة ومـنـع تـكـرار الانتـهـاكات

أمــام دوافــع الانتقــام، ويغــّذّي  البــاب  يُُفاقــم معانــاة الضحايــا، ويفتــح  إنََّ اســتمرار وجــود هــؤلاء الأفــراد 
المســاءلة. ويُُشــكل  الأدنــى مــن  الحــد  إلــى  إجــراء شــكلي يفتقــر  الانتقاليــة مجــرد  العدالــة  بــأنََّ  القناعــة 
هــذا الإخفــاق نوعــاًً مــن التضحيــة الثانويــة بالضحايــا، ويُُظهــر أنََّ عمليــة الانتقــال ســطحية، لأنََّهــا تُُبقــي 
ّكّنــت مــن الانتهــاكات. إنََّ مثــل هــذا المســار ينســف ثقــة الجمهــور، ويعيــق بنــاء  علــى المنظومــات التــي م

الأــمد الاــستقرار طوــيل  ويُُــهدد  ديمقراطــية،  مؤســسات 

ســيُُقدم هــذا التقريــر المبــررات القانونيــة والنظريــة، والمنطلقــة مــن حقــوق الضحايــا، لاعتمــاد سياســة 
اســتبعاد مبدئيــة لــكل مــن ثبــت تورطــه فــي الانتهــاكات، باعتبارهــا أساســاًً لمســتقبل عــادل ومســتقر فــي 

ـسـوريا

يقول فضل عبد الغني، مدير الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان:

          إنَّ تعييــن أشــخاص متورطيــن فــي الانتهــاكات الســابقة، أو مــن شــاركوا 
فيهــا أو دافعــوا عنهــا، يُقــوض مبــادئ العدالــة الانتقاليــة، فمثــل هــذه الخطــوات 
القديــم. ويــؤدي  العهــد  إلــى عــدم القطعيــة مــع  تبعــث برســائل متناقضــة تشــير 
هــذا الإبقــاء علــى الأفــراد ذوي الســجل المشــبوه إلــى تهديــد للمشــروع الانتقالــي، 

عبــر الحفــاظ علــى البنيــة البشــرية التــي مكنّــت مــن وقــوع الانتهــاكات.
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ثانياً: إرث الانتهاكات المنهجية: حجم التواطؤ في مؤسسات الدولة

أ. الدولة كأداة للقمع:

تعرضــت مؤسســات الدولــة الســورية لعمليــة تســييس وفســاد ممنهجــة، مــا حوََّلهــا مــن أدوات يُُفتــرض 
أن تحمــي المواطنيــن إلــى أدوات لقمعهــم وترســيخ ســلطة نظــام الأســد. وقــد اختــرق هــذا الفســاد كافــة 
مؤسســات الدولــة دون اســتثناء. فالأجهــزة الأمنيــة، التــي توســعت فــي عهــد حافــظ الأســد وبلغــت ذروة 
الســلطة  لرئاســة  أدوات قمــع وحشــية خاضعــة مباشــرة  الأســد، أصبحــت  بشــار  عهــد  فــي  ســطوتها 
التنفيذيــة. كمــا فرضــت الســلطة التنفيذيــة هيمنتهــا علــى الســلطتين التشــريعية والقضائيــة، مــا أفقــد 

القــضاء اــستقلاليته بالكاــمل، وجعــله أداة سياــسية لإــصدار أــحكام تعــسفية وقــمع المعارضــين

لم يَسَــلم الجيش من هذا التســييس أيضاًً؛ فقد تم تفكيك وحدته وتحويله إلى إحدى الركائز الأساســية 
لارتــكاب الانتهــاكات. لقــد أدى هــذا الانهيــار الممنهــج فــي هيــكل الدولــة إلــى تحويــل المؤسســات التــي 

يُُفـتـرض أن تـصـون الحـقـوق إـلـى جـهـات تنتهكـهـا بـصـورة منهجـيـة

علــى مــدار أربعــة عشــر عامــاًً، وّثّقــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان الانتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبهــا 
نظــام بشــار الأســد فــي ســوريا، والتــي خّلّفــت آثــاراًً إنســانية وماديــة مدمــرة، وندوبــاًً عميقــة فــي بنيــة 

المجتمــع والدولــة الســورية. وتـشـمل الفظاـئـع الموثـقـة ـمـا يـلـي

• عمليات القتل خارج نطاق القانون: سُجل مقتل ما لا يقل عن 202,021 مدنياً.	

• الاختفاء القسري: تم تسجيل نحو 160,123 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري.	

• الوفيات تحت التعذيب: توفي ما لا يقل عن 45,031 شخصاً تحت التعذيب.	

• استخدام الأسلحة المحظورة: استخدم نظام الأسد أسلحة محرّمة دولياً بشكل منهجي ضد 	
المدنيين، منها ما لا يقل عن 81,954 برميلاً متفجراً، و217 هجوماً كيميائياً موثقاً، 254 هجوماً 

بالذخائر العنقودية، و52 هجوماً بالأسلحة الحارقة.

• التهجير القسري: تسببت الانتهاكات، وعلى رأسها تلك التي ارتكبها النظام وحلفاؤه، في نزوح نحو 	
6.8 مليون شخص داخلياً، وفرار حوالي 7 ملايين آخرين إلى الخارج.
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ب. ما وراء المستوى الأول: فهم شبكة التواطؤ:

لــم تكــن هــذه الانتهــاكات الجســيمة نتــاج قــرارات فرديــة اتخذهــا قــادة النظــام فحســب، بــل كانــت نتيجــة 
منظومــة تواطــؤ واســعة النطــاق شــارك فيهــا عشــرات الآلاف داخــل أجهــزة الدولــة. تؤكــد الدراســات 
المقارنــة حــول الأنظمــة الاســتبدادية أنََّ هــذه الأنظمــة تعتمــد فــي بقائهــا علــى شــبكات مــن المتعاونيــن 

تتــجاوز منــفذي الجراــئم المباــشرين، وتــشمل هــياكل مؤســسية واجتماعــية متــعددة

في الحالة السورية، امتدت شبكة التواطؤ لتشمل الفئات التالية:

• أفراد الأمن والعسكريين: وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان نحو 16,200 من المتورطين في 	
نظام الأسد، من ضمنهم 6,724 من القوات الرسمية، و9,476 من ميليشيات رديفة لنظام الأسد. 

وشملت أدوارهم تنفيذ الاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز.

• القضاة والجهاز القضائي: استُخدم القضاء كأداة شرعنة للقمع، حيث أصدرت محاكمه أحكاماً 	
تعسفية بتواطؤ عدد كبير من القضاة.

• الموظفين المدنيين: أسهمت مؤسسات الدولة في تسهيل الانتهاكات، من خلال الاحتفاظ بسجلات 	
عن المعتقلين والمختفين، وإخفاء معلومات تتعلق بوفياتهم أو ممتلكاتهم المنهوبة، وحتى استخدام 

دور الأيتام لإخفاء هوية أطفال المعتقلين.

• الشخصيات الاقتصادية والثقافية والفنية: تُظهر الأدبيات أنَّ الأنظمة القمعية تحتاج إلى دعم رمزي 	
واجتماعي لاستمرارها. وغالباً ما لعب الفنانون ورجال الأعمال والمفكرون أدواراً في تطبيع القمع 
وإضفاء الشرعية عليه، عبر خلق “غطاء اجتماعي” يُضفي طابع المقبولية على الانتهاكات. ويشمل 
ذلك رجال الأعمال الذين راكموا ثرواتهم بفضل الامتيازات التي منحها النظام، إضافة إلى منظمات 

مجتمع مدني تديرها شخصيات مقربة من النظام مثل أسماء الأسد.

ثالثاً: التفويض القانوني والنظري للاستبعاد )التطهير والتدقيق(

إنَّ إبعــاد الأفــراد المتورطيــن فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان عــن المناصــب العامــة لا يُعــدّ ممارســة انتقاميــة، 
بــل هــو ضــرورة قانونيــة وأخلاقيــة تؤسســها مبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وآليــات العدالــة 

الانتقاليــة.

أ. القانون الدولي و”ضمان عدم التكرار”:

يُُعــّدّ ضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات مــن المبــادئ الأساســية فــي القانــون الدولــي، خصوصــاًً فــي أعقــاب 
فتــرات الانتهــاكات الجماعيــة. ويتجــاوز هــذا المبــدأ مجــرد وقــف الانتهــاكات؛ إذ يُُلــزم الدولــة بإعــادة هيكلــة 
مؤسســاتها علــى نحــو يمنــع تكــرار الفظائــع التــي وقعــت. ويُُعــد اســتبعاد الأفــراد المتورطيــن فــي الانتهاكات 
مــن المؤسســات الرســمية تجســيداًً مباشــراًً لهــذا الالتــزام، إذ إنََّ الإبقــاء عليهــم يُُكــّرّس ثقافــة مؤسســية 

مـسـؤولة ـعـن تـسـهيل الانتـهـاكات ـفـي المـقـام الأول
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وقد كُرُّّس هذا الالتزام في عدد من الصكوك الدولية والفقه القضائي الإقليمي، منها:

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: يُلزم الدول باتخاذ تدابير تشريعية ودستورية 	
وغيرها لضمان إعمال الحقوق وحماية الأفراد من الانتهاكات، كما يجيز فرض قيود ضرورية 

ومشروعة في سياقات ما بعد النزاع، بشرط احترام الإجراءات القانونية الواجبة.

• المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: قضت بأنَّ على الدول أن تُعيد تنظيم أجهزتها الحكومية وجميع 	
البنى التي تُمارس من خلالها السلطة العامة بما يضمن احترام حقوق الإنسان بصورة كاملة وفعَّالة.

• المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: أقرّت في قضايا مثل توريك ضد سلوفاكيا، وزدانوكا ضد لاتفيا 	
بأنَّ إجراءات التطهير، متى طُبّقت وفق إجراءات قانونية سليمة، تتوافق مع معايير حقوق الإنسان. 

بل واعتبرت هذه الإجراءات، في بعض السياقات، ضرورية لحماية النظام الديمقراطي من خطر 
الفساد المؤسسي.

ب. التدقيق والتطهير كآليتين راسختين للعدالة الانتقالية:

يشــكل كل مــن التدقيــق والتطهيــر أداتيــن محوريتيــن فــي إصلاح مؤسســات الدولــة ضمــن مســار العدالــة 
الانتقاليــة. وتُُعــفّرّ الأمــم المتحــدة التدقيــق بأنََّــه عمليــة تقييــم نزاهــة تهــدف إلــى التأكــد مــن ملاءمــة الأفــراد 
للوظيفــة العامــة فــي النظــام الجديــد، بمــا ينســجم مــع معاييــره وقيمــه. أمــا التطهيــر، الــذي اشــتُُق اســمه 
مــن الكلمــة اللاتينيــة lustratio بمعنــى “التطهيــر مــن طريــق التضحيــة”، فهــو يُُجســد الحاجــة إلــى تطهيــر 

المؤسـسـات ـمـن إرث الماـضـي الاـسـتبدادي

وتتعدد أهداف هذه الآليات على النحو التالي:

• استعادة الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة من خلال إقصاء المتورطين في الانتهاكات.	

• تحويل المؤسسات المسيئة إلى كيانات وطنية تحمي الحقوق بدلاً من انتهاكها.	

• تفكيك البنى والهياكل التي مكنّت من ارتكاب الجرائم.	

• الحيلولة دون عودة الأنظمة القمعية تحت أشكال جديدة.	

مــن الضــروري التمييــز بيــن التدقيــق والملاحقــة الجنائيــة. فالتدقيــق إجــراء إداري أو سياســي، لا يهــدف إلــى 
فــرض عقوبــات جنائيــة، بــل إلــى تقييــم مــدى نزاهــة الأفــراد وأهليتهــم لتولــي مناصــب عامــة. وهــذا التمييــز 
ّكّــن مــن ســد فجــوة الإفلات مــن العقــاب التــي لا تُُغطيهــا الإجــراءات القضائيــة وحدهــا،  ضــروري، إذ يُُم
مــن خلال اســتبعاد أشــخاص لا تســتوفي أفعالهــم شــروط الإدانــة الجنائيــة، لكنهــا تُُضعــف ثقــة الجمهــور 

وتُُـّوّقض ـشـرعية الدوـلـة
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رابعاً: المعايير القانونية المقترحة للاستبعاد من المؤسسات العامة

لضمان عدالة وفعالية عملية إصلاح شــؤون الموظفين، وامتثالها لمبادئ ســيادة القانون، من الضروري 
وضــع إطــار قانونــي يســتند إلــى المعاييــر الدوليــة، ويجــب أن يــوازن بيــن متطلبــات المســاءلة وتطهيــر 

المؤسســات، مــن جهــة، وضمــان حمايــة الحقــوق الفرديــة مــن جهــة أخــرى.

وتقترح الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان المعايير التالية التي نعتقد أنََّها مناسبة للتطبيق في 
السوري السياق 

أ. المبادئ التوجيهية لعملية التحقق:

أي عمليــة تدقيــق يجــب أن تســتند إلــى مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية التــي تضمــن نزاهتهــا وفعاليتهــا. 
تهــدف هــذه المبــادئ إلــى توجيــه عمليــة إصلاح الجهــاز الإداري بمــا يخــدم أهــداف العدالــة الانتقاليــة، وليــس 

إـلـى اـسـتخدامها كوـسـيلة للانتـقـام السياـسـي

• التقييم الفردي: يجب أن تُبنى العملية على أساس تقييم سلوك الفرد ومسؤوليته الشخصية عن 	
الانتهاكات، وليس على الانتماء الجماعي أو الآراء السياسية. 

• الإجراءات القانونية الواجبة: لا بدَّ من توفير ضمانات إجرائية صارمة تكفل حقوق الأشخاص 	
الخاضعين للتدقيق. وتشمل هذه الضمانات: الإخطار المسبق بالادعاءات، الوصول إلى الأدلة، الحق 

في التمثيل القانوني، فرصة تقديم الدفاع، الحصول على قرار مكتوب ومعلل، ووجود آلية فعالة 
للطعن أو الاستئناف.

• الاستقلال والشفافية: ينبغي أن تكون الهيئة المكلفة بالتدقيق مستقلة عن السلطة التنفيذية، 	
ومحمية من التدخل السياسي. يجب أن تستند العملية إلى إطار قانوني واضح، وأن يتم اختيار 
أعضائها وفق معايير شفافة لضمان النزاهة. كما يجب تعزيز الشفافية من خلال نشر التقارير 
والقرارات بشكل دوري، وتوفير قنوات لتلقي شكاوى الجمهور، والكشف عن مصادر التمويل.

• التناسب: يجب أن تكون العواقب المترتبة على عملية التدقيق متناسبة مع درجة تورط الفرد 	
وخطورة أفعاله. ويتطلب ذلك تقييماً دقيقاً متعدد الأبعاد، بحيث تتنوع العقوبات ما بين الفصل، 

والحظر المؤقت أو الدائم من تولي المناصب العامة، وفقاً لمستوى المسؤولية.

ب. إطار متعدد المستويات لتقييم التواطؤ وتحديد الإقصاء:

اعتمــاداًً علــى مبــدأ التناســب، تقتــرح الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تطبيــق إطــار متــدرج لتحديــد 
ــز  مســتويات التواطــؤ والعقوبــات المترتبــة عليهــا. يضمــن هــذا النهــج دقــة أكبــر فــي توزيــع المســؤولية، ويُُمّيّ

بـيـن المتورطـيـن بدرـجـات مختلـفـة، مـمـا يُُتـيـح خـيـارات للمـسـاءلة أو المصالـحـة بحـسـب كل حاـلـة

• المستوى الأول: الاستبعاد الإلزامي والدائم:ينطبق على الأفراد الذين تبوأوا مواقع قيادية أو شاركوا 	
بشكل مباشر في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

المعايير: يشمل كبار قادة النظام، لا سيما في الصفين الأول والثاني من الأجهزة الأمنية والعسكرية، 
وكل من ثبت تورطه المباشر في جرائم القتل أو التعذيب أو الانتهاكات باستخدام الأسلحة المحظورة 

كالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية.
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• المستوى الثاني: الاستبعاد المفترض مع إمكانية الاستئناف: يُطبّق على من شغلوا مواقع نفوذ 	
وساهموا في تمكين النظام القمعي، سواء بالتشريع أو التبرير أو التسهيل.

المعايير: يشمل المحققين والقضاة الذين أصدروا أحكاماً تعسفية، كبار المسؤولين الذين صاغوا 
قوانين تنتهك الحقوق الأساسية )كقوانين مصادرة الممتلكات(، مشرفي مراكز الاحتجاز التي 

مارست التعذيب، والشخصيات الثقافية أو الإعلامية أو الاقتصادية التي وفّرت الغطاء الفكري أو 
الاجتماعي للانتهاكات.

• المستوى الثالث: مراجعة فردية مع احتمال إعادة الإدماج:ينطبق على الموظفين من ذوي الرتب 	
الدنيا الذين لم يُثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة، وكانت أدوارهم هامشية أو غير حساسة.

المعايير: يشمل الجنود العاديين، وأفراد الأمن، والموظفين الإداريين في مواقع غير مؤثرة، الذين لا 
تتوفر أدلة على مشاركتهم المباشرة في الانتهاكات.

الاعتبارات: مع الاعتراف بعدم إمكانية محاسبة جميع المتورطين قضائياًً، يُُقترح تطوير بدائل كآليات 
العدالة التصالحية، تشمل إعادة التأهيل النفسي والمهني، والانخراط في برامج الخدمة المدنية، على 

أن يتم التأكد من عدم إعادتهم إلى مواقع حساسة إلا بعد مراجعة دقيقة، وقد وضحت ذلك بالتفصيل 
الرؤية التي أصدرتها الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان عن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

ج. دور الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

تؤكــد رؤيــة الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنََّ عمليــة الإصلاح المؤسســي، بمــا فــي ذلــك التدقيــق، 
يــجب أن تــكون ــمن ضــمن مــهام اللجــنة الوطنــية للعداــلة الانتقالــية

• الرقابة والتنفيذ: يجب أن تُمنح اللجنة صلاحيات مستقلة للإشراف على تنفيذ التدقيق، بما يشمل 	
إنشاء لجان مستقلة للتحقيق، تطبيق المعايير القانونية، اتخاذ القرارات، واستدعاء الشهود وجمع 

الأدلة والاطلاع على الوثائق الرسمية.

• التعاون والمصداقية: لا يمكن للجنة أن تنفذ مهمتها بمعزل عن بقية الفاعلين. يجب أن تعمل بشكل 	
وثيق مع منظمات المجتمع المدني، التي تمتلك خبرات وبيانات تراكمية موثوقة. كما ينبغي أن 

تتعاون مع خبراء ومنظمات دولية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز الشرعية المحلية والدولية 
للعملية برمتها.
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خامســاً: ضــرورة التركيــز علــى الضحيــة: لمــاذا يُعــدّ تطهيــر المتورطيــن 
أمــراً ضروريــاً للشــفاء والمصالحــة

يجــب أن تكــون كرامــة الضحايــا واحتياجاتهــم فــي قلــب أي عمليــة انتقــال حقيقيــة. يعــد الاســتبعاد الإداري 
لأولئــك الذيــن ارتكبــوا أو ســاهموا فــي ارتــكاب الفظائــع ضــرورة أخلاقيــة وإنســانية تمثــل اعترافــاً بمعانــاة 
الضحايــا، وتُســهم فــي دعــم عمليــة التعافــي وإعــادة بنــاء الثقــة المجتمعيــة، وهــي عناصــر أساســية لتحقيــق 

ســام مســتدام.

أ. منع إعادة الصدمة وتثبيت كرامة الضحية:

بالنســبة لملاييــن الســوريين الذيــن تكبــدوا خســائر فادحــة، فــإنََّ بقــاء المتورطيــن فــي مواقــع الســلطة 
يمثــل تذكيــراًً يوميــاًً ومؤلمــاًً بالظلــم الــذي تعّرّضــوا لــه. هــذا الأمــر يُُشــّكّل مــا يُُعــرف بـــ “الضحيــة الثانويــة”، 
تهــا. إنََّ رؤيــة أولئــك المرتبطيــن بانتهــاكات ســابقة وهــم يحتفظــون بالســلطة  ويُُقــّوّض جهــود الانتقــال برّمّ
والامتيــازات يرســل رســالة مفادهــا أنََّ الدولــة الجديــدة تتغاضــى عــن جرائــم الماضــي، وتُُعلــي مــن شــأن 

الاـسـتمرارية المؤسـسـية عـلـى حـسـاب كراـمـة الضحاـيـا

هــذا الوضــع يؤجــج مشــاعر الألــم والغضــب، ويُُظهــر بوضــوح أنََّ معانــاة الضحايــا لــم يُُعتــرف بهــا بعــد. ومــن 
ــر عــن اعتــراف  هنــا، يصبــح الإقصــاء الإداري لهــؤلاء الأفــراد بمثابــة شــكل رمــزي وفعلــي مــن التعويــض، يعّبّ
الدولــة بالمعانــاة، ويُُعيــد بعضــاًً مــن الكرامــة المســلوبة، ويُُؤكــد مكانــة الضحايــا كمواطنيــن يتمتعــون 

بالحـقـوق

ب. كسر دائرة الانتقام وبناء الثقة:

عندمــا تفشــل الدولــة فــي عــزل المجرميــن المعروفيــن أو مســاءلتهم، فإنََّهــا تتــرك فراغــاًً خطيــراًً فــي 
ــد الطريــق لدوامــات  منظومــة العدالــة. هــذا الفشــل يفتــح البــاب أمــام نزعــات الانتقــام الشــخصي، ويُُمّهّ

جدــيدة ــمن العــنف، تُُــهدد الاــستقرار الاجتماــعي وتُُضــعف ــفرص المصالــحة الوطنــية

فــي المقابــل، تُُعــد عمليــة التدقيــق المنهجيــة والشــفافة أداة مركزيــة لبنــاء الــسلام. فهــي تُُظهــر للمواطنيــن 
ــخها النظــام الســابق. وتُُعيــد  أنََّ أحــداًً لا يقــف فــوق القانــون، وتُُقــّوّض ثقافــة الإفلات مــن العقــاب التــي رّسّ
ّكّــد أنََّ اللجــوء إلــى القضــاء والمؤسســات الرســمية  هــذه العمليــة إرســاء الثقــة فــي مؤسســات الدولــة، وتُُؤ

ـهـو الـسـبيل الـعـادل لمعالـجـة المظاـلـم.
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يتجــاوز هــذا الإجــراء طابعــه القانونــي ليصبــح ضــرورة عمليــة لتفكيــك ثقافــة الإفــات مــن العقــاب، وإعــادة 
الدولــة  بيــن  الاجتماعــي  العقــد  وتجديــد  المواطنيــن  ثقــة  واســتعادة  الدولــة،  مؤسســات  شــرعية  بنــاء 
ومواطنيهــا. كمــا أنَّــه يحمــل فــي جوهــره واجبــاً أخلاقيــاً عميقــاً تجــاه الضحايــا: الاعتــراف بمعاناتهــم، وإعــادة 

الاعتبــار لكرامتهــم، وضمــان عــدم تعرّضهــم لإعــادة الصدمــة مــرة أخــرى.

ويمثّــل تطبيــق عمليــة تدقيــق شــاملة، شــفافة وعادلــة، الاختبــار الحقيقــي الأول لصــدق التــزام الحكومــة 
الانتقاليــة بمســار التغييــر. إنَّهــا علامــة فارقــة تُظهــر أنَّ الدولــة الجديــدة تنــأى بنفســها عــن ممارســات 
الماضــي، وتؤســس وجودهــا علــى قيــم حقــوق الإنســان والمســاءلة. ومــن خــال تبنــي هــذا الخيــار المبدئــي، 
تســتطيع ســوريا تجاوز الطابع الشــكلي للعدالة، والانطلاق في رحلة طويلة نحو تعافٍ وطني حقيقي، 

وبنــاء مجتمــع مســتقر قائــم علــى احتــرام الكرامــة والحقــوق.

ب. التوصيات الرئيسة للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان

1. إقرار قانون خاص بالتطهير والتدقيق الوظيفي:

علــى المجلــس التشــريعي القــادم العمــل علــى قانــون للتطهيــر والتدقيــق، يســتند إلــى المبــادئ الأساســية 
الاســتقلال  الواجبــة،  القانونيــة  الإجــراءات  الفــردي،  التقييــم  ذلــك  فــي  بمــا  التقريــر،  هــذا  تناولهــا  التــي 
المؤسســي، مبــدأ التناســب، والإطــار المتــدرج لتقييــم التواطــؤ. ولا تقتصــر أهميــة إقــرار قانــون خــاص 
بالتطهيــر والتدقيــق علــى مضمونــه النهائــي، بــل تمتــد إلــى الطريقــة التــي يُصــاغ بهــا هــذا القانــون. إنَّ 
إشــراك المجتمــع المدنــي وممثلــي الضحايــا فــي مراحــل إعــداد التشــريعات هــو جــزء أساســي مــن مقاربــة 

العدالــة الانتقاليــة، ويُعــد ضمانــاً لمصداقيــة القانــون وعدالتــه وفعاليتــه التنفيذيــة.

لذلك، توصي الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بتبني الآليات التالية في إعداد قانون التطهير والتدقيق:

• تشكيل لجنة مسودة متعددة الأطراف، تضم خبراء قانونيين وحقوقيين، وممثلين عن المجتمع 	
المدني ومجموعات الضحايا، تكون مهمتها إعداد مشروع القانون.

• فتح مسار تشاوري علني يتضمن جلسات استماع في مختلف المحافظات السورية، يشارك فيها 	
المواطنون والناجون والمنظمات المحلية، لتلقي الملاحظات والمقترحات.

• نشر مسودة أولية للقانون للرأي العام، مع إتاحة فترة مراجعة واستقبال اعتراضات مكتوبة، ضمن 	
إجراءات تضمن الشفافية والعدالة.

سادساً: الخاتمة والتوصيات

أ. الاستنتاجات
يعــد بنــاء ســوريا جديــدة علــى أســس العدالــة والمســاءلة وســيادة القانــون ضــرورة وطنيــة ملحّــة لضمــان 
عــدم تكــرار الماضــي المؤلــم. وكمــا بيّــن التحليــل الــوارد فــي هــذا التقريــر، فــإنَّ اســتبعاد الأفــراد المتورطيــن 
فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان، أو الذيــن بــرروا هــذه الانتهــاكات، لا يُعــدّ إجــراءً انتقائيــاً أو سياســياً، بــل التزامــاً 
قانونيــاً وأخلاقيــاً، متجــذراً فــي المبــدأ الحقوقــي المتمثــل فــي “ضمانــات عــدم التكــرار”، والــذي يُطالــب 

الــدول بإعــادة هيكلــة مؤسســاتها بشــكل فعّــال لمنــع ارتــكاب الفظائــع مســتقبلاً.
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الاستفادة من قاعدة بيانات الَشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: 	.2

تعتمد الشَّــبكة الســورية لحقوق الإنســان على قاعدة بيانات توثيقية واســعة جمعتها على مدى ســنوات، 
وتشــكل مرجعــاً أساســياً يمكــن الاســتناد إليــه لتحديــد المســؤوليات الفرديــة والمواقــع الحساســة، ويجــب 

توظيفهــا ضمــن عمليــة التدقيق الرســمية.

إشراك المجتمع المدني ومجموعات الضحايا في صياغة القانون وتنفيذه: 	.3

 ينبغــي أن تكــون منظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة، ومجموعــات الضحايــا، شــريكة حقيقيــة فــي 
جميــع مراحــل عمليــة العدالــة الانتقاليــة، وخاصــة فــي الرقابــة علــى عمليــات التدقيــق. يجــب أن يُدعــم 
نهــج يضــع الضحايــا فــي صميــم العمليــة، ويشــركهم بفاعليــة لضمــان الشــفافية والعدالــة. كمــا لا يقتصــر 
دور منظمــات المجتمــع المدنــي والضحايــا علــى المشــاركة فــي صياغــة القانــون، بــل يجــب أن يمتــد إلــى 
مراقبــة تنفيــذه، مــن خــال عضويــة فــي لجــان المراجعــة، وحــق تقديــم الشــكاوى، والمســاهمة فــي إعــداد 

التقاريــر الدوريــة عــن التقــدم المحــرز.

إطلاق حملة توعية وطنية حول العدالة الانتقالية والتطهير المؤسسي:	 	.4

تصميــم وتنفيــذ حملــة توعيــة واســعة موجهــة إلــى المجتمــع الســوري، تشــرح أهميــة الإصــاح المؤسســي 
والعدالــة الانتقاليــة بوصفهمــا بديليــن للممارســات الانتقاميــة. ويجــب أن تراعــي هــذه الحملــة الخصوصيــة 
الثقافيــة والاجتماعيــة للمجتمــع الســوري، وأن تُقــدَّم الرســائل بلغــة تُمكـّـن مــن بنــاء دعــم شــعبي واســع 

ومتماســك لمســار المصالحــة الوطنيــة المســتدامة.

• تضمين مذكرات تفسيرية واضحة تشرح الهدف من القانون والخيارات التي تم اعتمادها، وسبل 	
الطعن والمساءلة.

• التأكيد على دور الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في قيادة هذا المسار، وتوفير ضمانات الاستقلالية 	
والرقابة عليه.

إنَّ احتــرام هــذا المســار التشــاركي فــي التشــريع لا يمنــح القانــون شــرعية قانونيــة فحســب، بــل يوفّــر لــه 
قبــولاً اجتماعيــاً واســعاً، ويُســهم فــي تعزيــز الثقــة بالمرحلــة الانتقاليــة ومؤسســاتها الجديدة.
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